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333882 ‐ حم الصلاة مع وجود فرج ف الصفوف خوف الإصابة بمرض كورونا

السؤال

ما هو حم التباعد بين المصلين ف صلاة الجماعة بسبب وباء كورونا؟

ملخص الإجابة

الذي يظهر جواز صلاة الجماعة ف المساجد مع وجود مسافات بين المصلين ف الصف خوفا من انتشار العدوى والوباء،

وأنه أفضل من إغلاق المساجد، فترك التراص هنا لعذر، وله نظائر ف الشرع من الواجبات والشروط والأركان الت تترك

للعذر مع كونها أشد منه.

ولن يلاحظ أن هذا فيما إذا لم يأت قرار من الجهات المختصة بترك صلاة الجماعة ف المساجد وإغلاقها مؤقتا حت يرتفع

هذه الجائحة ‐كورونا‐ [كوفيد19] فالواجب هنا الامتثال لهذا القرار حت كثير من البلاد الإسلامية ف الوباء، كما حصل ف

يرتفع المرض ويؤمر الناس بالعودة للحياة الطبيعية عملا بالمصلحة العامة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

جاء الأمر ف السنة بإقام الصلاة ورص الصفوف وسد الفرج، وإتمام الصف الأول فالأول.

لوا فوا الصمتا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رنَسٍ، اا ن(818) ع روى أحمد (12352) وأبو داود (671) والنسائ

ثُم الَّذِي يليه، وانْ كانَ نَقْص فَلْين ف الصفِ الْموخَّرِ.

ولفظ أب داود:   اتموا الصف الْمقَدَّم، ثُم الَّذِي يليه، فَما كانَ من نَقْصٍ فَلْين ف الصفِ الْموخَّرِ  .

وصححه الألبان ف صحيح أب داود.

وروى أحمد (5724) وأبو داود (666) عن عبد اله بن عمر أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال:  اقيموا الصفُوف وحاذُوا

بين الْمنَاكبِ وسدُّوا الْخَلَل ولينُوا بِايدِي اخْوانم، و تَذَروا فُرجاتٍ للشَّيطَانِ ومن وصل صفا وصلَه اله، ومن قَطَع صفا

قَطَعه اله  والحديث صححه الألبان ف صحيح أب داود.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/333882/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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،مَفُوفوا صصر  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَّ نَبه عنه اال (815) عن أنس رض وروى أبو داود (667) والنسائ

وقَارِبوا بينَها، وحاذُوا بِاعنَاقِ  صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

ومعن التراص المأمور به ف تسوية الصفوف:

قال السندي رحمه اله: "قَوله (راصوا صفُوفم) بِانْضمام بعضم الَ بعض علَ السواء (وقَارِبوا بينَها) اي: اجعلُوا ما بين

.ض" انتهعب َلفُوف اض الصعب بقْري ثيبِح ،ًيل قَلالْفَص نم نفَّيص

منَهيونَ بي  َّتضٍ، حعبِب مهضعب قلْتَصنْ يا اصالتَّر :ائسْال قَال :دٍ قَاليبع ِبعن ا لع ه:"حوقال ابن المنذر رحمه ال

خَلَل، ومنْه قَول اله عز وجل: كانَّهم بنْيانٌ مرصوص [الصف: 4] ايةَ" انته من الأوسط لابن المنذر (4/2019) :

وقال النووي رحمه اله: "والمراد بتسوية الصفوف اتمام الأول فالأول وسد الفرج ويحاذى القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر

أحد ولا ش منه عل من هو بجنبه ولا يشرع ف الصف الثان حت يتم الاول ولا يقف ف صف حت يتم ما قبله" انته من

المجموع للنووي (4/123)

وقال الشيخ ابن عثيمين: "وتسوية الصفِ تون بالتساوي، بحيث لا يتقدَّم أحدٌ عل أحد، وهل المعتبر مقدَّم الرِجل؟

الجواب: المعتبر المناكب ف أعل البدَن، والأكعب ف أسفل البدَن ...

ثم إن تسوية الصفِ المتوعد عل مخالفتها ه تسويته بالمحاذاة ...

وهناك تسوية أخرى بمعن المال؛ يعن: الاستواء بمعن المال كما قال اله تعال: ولَما بلَغَ اشُدَّه واستَوى [القصص: 14]

أي: كمل، فإذا قلنا: استواء الصفِ بمعن كماله؛ لم ين ذلك مقتصراً عل تسوية المحاذاة، بل يشمل عدَّة أشياء:

1 ـ تسويةَ المحاذاة، وهذه عل القول الراجح واجبة، وقد سبقت .

أن يصفُّوا كما تصف تَهأم ه عليه وسلّم يأمر بذلك، ونَدَبال ّصل ن كماله، وكان النبفإنَّ هذا م ،ِفالص ف 2 ـ التَّراص

الملائةُ عند ربِها، يتراصون ويملون الأول فالأول ، ولن المراد بالتَّراصِ أن لا يدَعوا فُرجاً للشياطين، وليس المراد

بالتَّراص التَّزاحم؛ لأن هناك فَرقاً بين التَّراصِ والتَّزاحم ...." انته من "الشرح الممتع" (3/10)

ثانيا:

استحباب الصف الأول والحث عليه، وجاءت فيه أحاديث كثيرة ف ه: " اتفق أصحابنا وغيرهم علقال النووي رحمه ال 

شرع فآخرها، ولا ي الصفوف، وإتمام الصف الأول ثم الذي يليه إل استحباب يمين الإمام، وسد الفرج ف الصحيح، وعل
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صف حت يتم ما قبله" انته من المجموع (4/ 301).

بل إن ظاهر الأمر بتسوية الصفوف وتشديد النب صل اله عليه وسلم ف أمرها يدل عل الوجوب كما هو ظاهر كلام الإمام

ابن تيمية رحمه اله حيث قال:

ِالنَّب مهرما لفَافِ بطصوا بِارمقَدْ ا لانًا ... بزَمانًا وم لعالْف ف ينّلصالْم اعمتج ًةاعمج تيمس ةاعمةَ الْجَنَّ صفَا"

يققتَح الَغَةً فبكَ مذَل لك لوفَا لودِّ اسو دِّ الْخَلَلسفُوفِ والص ِاصتَرا وهدِيلتَعفُوفِ والص بِتَقْوِيم لَّمسو هلَيع هال َّلص

اجتماعهِم علَ احسن وجه بِحسبِ امانِ ولَو لَم ين اصطفَاف واجِبا لَجازَ انْ يقف واحدٌ خَلْف واحدٍ وهلُم جرا. وهذَا مما

يعلَم كل احدٍ علْما عاما انَّ هذِه لَيست صَةَ الْمسلمين ولَو كانَ هذَا مما يجوزُ لَفَعلَه الْمسلمونَ ولَو مرةً ... فَقياس اصولِ

يقْتَض ۇجوب اصطفَافِ" انته من "مجموع الفتاوى" (23/ 394)

وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه اله حيث قال:

"ولهذا كان القول الراجح ف هذه المسألة: وجوب تسوية الصفِ، وأنَّ الجماعة إذا لم يسووا الصف فهم آثمون، وهذا هو ظاهر

كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اله . لن إذا خالفوا فلم يسووا الصف فهل تبطل صلاتهم؛ لأنهم تركوا أمراً واجباً؟

الجواب: فيه احتمال، قد يقال: إنها تبطل؛ لأنهم تركوا الواجب. ولن احتمال عدم البطلان مع الاثم أقوى؛ لأن التسويةَ واجبةٌ

للصلاة لا واجبة فيها، يعن أنها خارج عن هيئتها، والواجب للصلاة يأثم الانسانُ بتَركه، ولا تبطل الصلاةُ به، كالأذان مثلا، فإنه

واجب للصلاة، ولا تبطل الصلاةُ بتَركه" انته من الشرح الممتع (3/10).

ثالثا:

أما صحة الصلاة، فه صحيحة، حت عند الحنابلة الذين يبطلون صلاة المنفرد خلف الصف.

قال ف "مطالب أول النه شرح غاية المنته" (1/ 695): " (ولا تبطل) الصلاة (بقطع صف مطلقا) ، أي: سواء كان وراء

الإمام أو عن يمينه (إلا) أن يون قطع الصف (عن يساره) ، أي: الإمام (إذا بعد) المنقطع (بقدر مقام ثلاثة رجال) ؛ فتبطل

صلاته، قاله ابن حامد، وجزم به ف الرعاية البرى...

(و) يتجه أيضا: (أنه من بعد عن الصف) مع محاذاته له، وكان بعده عنه (قدر ذلك) ، أي: مقام ثلاثة رجال (ففذ) ، أي: فرد لا

تصح صلاته.

.وهذا ليس بوجيه، إذ قد تقدم أنه لا بأس بقطع الصف خلف الإمام، وعن يمينه، وهو يشمل الواحد والجماعة" انته

وقال العلامة عثمان النجدي ف حاشيته عل "شرح المنته" (1/ 318): " فانقطاع الصف بوقوع فرجة فيه: تارة يون بقدر
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مقام ثلاثة رجال فأكثر، وتارة يون أقل. والمنقطع: تارة يون واحداً، وتارة يون متعدداً. فهذه اثنتا عشرة صورة، عشر منها

صحيحة، واثنتان تبطل فيهما صلاة المنقطع، وهما: ما إذا كان القطع ف صف وقف بجنب الإمام عن يساره، وكانت الفرجة

.الصور كلها منطوقاً ومفهوماً" انته بقدر مقام ثلاثة فأكثر، فإنها تبطل صلاة المنقطع واحداً أو أكثر. وقد أشار المصنف إل

وينظر: "شرح المنته" (1/ 283)، "كشاف القناع" (1/ 488).

فالصورتان اللتان تبطل معهما الصلاة عند الحنابلة:

1-أن يون المأمومون عن يسار الإمام، وصفهم به فرجة قدر ثلاثة رجال فأكثر، والمنقطع عن الصف مأموم واحد.

2-أن يون المأمومون عن يسار الإمام، وصفهم به فرجة قدر ثلاثة رجال فأكثر، والمنقطع عن الصف أكثر من مأموم.

وأما لو وقفوا خلف الإمام أو عن يمينه مع وجود فرجة ولو قدر ثلاث رجال فأكثر، فلا تبطل صلاتهم.

ولم يعتبروا هذا من الانفراد خلف الصف؛ لوجود من يقف مع المصل ف الصف ولو عل بعد، خلافا لما اتجه إليه العلامة

مرع ف الغاية، ورده الرحيبان ف المطالب، كما تقدم.

صحتها إذا وقف ف راهة إن كان لغير عذر، ومن باب أولوأما الجمهور فيرون صحة صلاة المنفرد خلف الصف مع ال

الصف وترك فرجة.

وف "الموسوعة الفقهية" (23/ 183): " الأصل ف صلاة الجماعة أن يون المأمومون صفوفا متراصة كما سبق بيانه، ولذلك

يره أن يصل واحد منفردا خلف الصفوف دون عذر، وصلاته صحيحة مع الراهة، وتنتف الراهة بوجود العذر عل ما

سيأت بيانه.

صل النب إل رة: أنه انتهب ية والشافعية. والأصل فيه ما رواه البخاري عن أبوهذا عند جمهور الفقهاء: ‐ الحنفية والمال

اله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إل الصف، فذكر ذلك للنب صل اله عليه وسلم فقال: زادك اله حرصا ولا

تعد.

حديث وابصة بن معبد الذي رواه الترمذي من أن النب قال الفقهاء: يؤخذ من ذلك عدم لزوم الإعادة، وأن الأمر الذي ورد ف

صل اله عليه وسلم رأى رجلا يصل خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة. هذا الأمر بالإعادة إنما هو عل سبيل الاستحباب؛

جمعا بين الدليلين.

صل وحده ركعة كاملة خلف الصف منفردا دون عذر؛ لحديث وابصة بن معبد أن النب وعند الحنابلة تبطل صلاة من صل

اله عليه وسلم رأى رجلا يصل خلف الصف وحده فأمره أن يعيد.
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وعن عل بن شيبان: أنه صل بهم النب صل اله عليه وسلم فانصرف، ورجل فرد خلف الصف، قال: فوقف عليه نب اله

صل اله عليه وسلم حين انصرف قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. [رواه ابن ماجه]. فأما حديث أب برة

الفساد، وعذره فيما فعله لجهله بتحريمه، وللجهل تأثير ف يقتض ه عليه وسلم قد نهاه فقال: لا تعد، والنهال صل فإن النب

.العفو" انته

رابعا:

عل القول ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف، فهل تصح صلاة من لم يجد من يقوم معه ف الصف؟

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"من صل خلف الصف منفرداً لأن الصف متمل فلا شء عليه وصلاته صحيحة وهو مأجور لقول اله تبارك وتعال (فَاتَّقُوا

اله ما استَطَعتُم) أما إذا كان الصف غير متمل فعليه إعادة الصلاة لقول النب صل اله عليه وعل آله وسلم (لا صلاة

لمنفردٍ خلف الصف) ولأنه رأى رجلا يصل خلف الصف منفرداً فأمره أن يعيد الصلاة هذا الذي قررناه هو القول الراجح أن

صلاة المنفرد خلف الصف صحيحةٌ إذا كان الصف الذي أمامه متملا" انته من "فتاوى نور عل الدرب للعثيمين"(8/ 2،

بترقيم الشاملة آليا)

وقال رحمه اله: "الراجح أنها لا تصح [أي: الصلاة] خلف الصف المنفرد إلا إذا تعذر الوقوف ف الصف بحيث يون الصف

تاماً, فإنه يصل خلف الصف منفرداً تبعاً للإمام؛ لأنه معذور, ولا واجب مع العجز كما قاله أهل العلم ‐ رحمهم اله ‐ وإذا

كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردة عن الرجال للعذر الشرع, وهو عدم إمان وقوفها

مع الرجال, فإن العذر الحس أيضاً يون مسقطاً لوجوب المصافة" انته من"مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (15/ 193)

يقول الإمام ابن تيمية رحمه اله:

دَهحو َّلص ِفالص ف الدُّخُول ذَّرتَعو هعم قُومي نم ِفالص جِدْ خَلْفي إذَا لَم نَّها َلع تَدُل .نيىشَي َلع تَدُل ةارةَ الْميقَض"

للْحاجة وهذَا هو الْقياس؛ فَانَّ الْواجِباتِ تَسقُطُ للْحاجة وامره بِانْ يصاف غَيره من الْواجِباتِ فَاذَا تَعذَّر ذَلكَ سقَطَ للْحاجة؛ كما

عم ّلصنْ يا نْهمي كَ إذَا لَمذَل طُرِدو .ةاعمالْج َلافَظَةً عحفِ مالْخَو ةَص ثْلم ف ةاجلْحل ةَضِ الصائفَر نكَ مذَل رقَطَ غَيس

الْجماعة إ قُدَّام امام فَانَّه يصلّ هنَا جل الْحاجة امامه وهو قَول طَوائف من اهل الْعلْم وهو احدُ الْوجهين ف مذْهبِ احمد

وانْ كانُوا  يجوِزُونَ التَّقَدُّم علَ امام إذَا امن تَركُ التَّقَدُّم علَيه. وف الْجملَة: فَلَيست الْمصافَّةُ اوجب من غَيرِها فَاذَا سقَطَ

طَرضنَّ الْماوبِ وطُ الْۇجاقس عالشَّر ف نْهوزَ عجعنْ الْما ةيّلْولِ الصا نمو .قُوطبِالس َلوا ِفَه ةاعمالْج ذْرِ فلْعا لهرغَي

إلَيه بَِ معصية غَير محظُورٍ فَلَم يوجِب اله ما يعجِز عنْه الْعبدُ ولَم يحرِم ما يضطَر إلَيه الْعبدُ". انته من "مجموع الفتاوى"

(20/559)
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رنْفَرِدِ والأظَهالْم ةَصل ينلطبالْم نياعٌ بزن يهذَا ففَه ِفالص خَلْف فًا إقوم لججِدَ الري  ْنكَ اذَل يرنَظه : "ووقال رحمه ال

ةاجلْحل امما َلع تَقَدِّمالْم ةَةُ صحذَا صه دطَرزِ. وجقُطُ بِالْعتَس ةَاتِ الصاجِبو يعمنَّ ج عضوذَا الْمه ف هتَةُ صحص

كقَولِ طَائفَة وهو قَول ف مذْهبِ احمد." انته من "مجموع الفتاوى" (23/ 396).

فالراجح أن من صل خلف الصف منفرداً لأن الصف متمل فلا شء عليه وصلاته صحيحة.

خامسا:

الذي يظهر جواز صلاة الجماعة مع وجود مسافات بين المصلين إذا كان هذا مما يساعد ف الوقاية من الإصابة بالعدوى

ويحد من تناقل وانتشار الوباء بإذن اله، فأما عل مذهب جمهور العلماء الذين يرون أن سد الفرج مستحب ف الصلاة وليس

واجبا فالأمر ظاهر.

وأما عل القول بالوجوب فتصح أيضا ولا يختلف الحم وذلك لوجوه:

الوجه الأول:

أن الاصطفاف واجب عند الإمام ابن تيمية ولا تصح الصلاة إلا به، ومع ذلك جوز صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مانا

ف الصف، وجعل هذا خيرا من تركه الجماعة. فمسألتنا تقاس عليه، بل أول.  يقول رحمه اله:

" فَلَو لَم يجِدْ من يصافُّه ولَم يجذِب احدًا يصلّ معه صلَّ وحدَه خَلْف الصفِ ولَم يدَعْ الْجماعةَ كما انَّ الْمراةَ إذَا لَم تَجِدْ امراةً

انته ."افَّةصالْم نزِ عجنْدَ الْعع  ِانما عم افَّةصبِالْم رما اإنَّم وهو .ةمئفَاقِ اّبِات ِفالص ا خَلْفدَهحو فا تَقنَّها فَاافُّهتُص

من "مجموع الفتاوى"(23/406).

:الوجه الثان

أنه يقاس عل جميع واجبات الصلاة وشروطها وأركانها فإنها تسقط بالعجز عنها، كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ..

إلخ وهذه كلها أوجب من التراص. يقول الإمام ابن تيمية رحمه اله:

.كُ التَّقَدُّمتَرو فَافطصكَ اذَلَزِ فجقُطُ بِالْعسكَ يرِ ذَلغَيو اءبِالْم ةارالطَّهودِ وجالسو وعكالر امتْماةُ واءرالْقو اميانَ الْقذَا كاو "

وطَرد هذَا بقيةَ مسائل الصفُوفِ كمسالَة من صلَّ ولَم ير امام و من وراءه مع سماعه للتَّبِيرِ وغَيرِ ذَلكَ" انته من "مجموع

الفتاوى" (23/ 396).

الوجه الثالث:
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أن جميع مسائل الصفوف تسقط عند العذر كما أصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ف نصه المنقول آنفا.

ومن مسائل الصفوف: التراص فيها، بل هو أهون وأخف حما من الانفراد خلف الصف، فإن الثان فيه حديثان ببطلان

الصلاة به، بخلاف الأول فليس فيه إلا الأمر فقط، ولذلك اختار الشيخ ابن عثيمين صحة الصلاة مع وجود فرجات بين

المصلين – مع اختياره وجوب التراص‐ وإبطال الصلاة بالانفراد خلف الصف، وكلامه منقول فيما سبق، وهذا يدل عل أن

عدم التراص أهون من الانفراد.

الوجه الرابع:

أنه قد يقاس عل مسألة جواز الصلاة قدام الإمام وهو اختار شيخ الإسلام فالجميع قد وقف ف مان لا يجوز له الوقوف فيه

هاممبِا اممتىا نُهمي  ومماانَ الْمذَا كانِ فَامبِ اسبِح لةَ تُفْعاعمنَّ الْجنَا: اه ودقْصالْمه: " وحال الاختيار، يقول رحمه ال

إ قُدَّامه كانَ غَايةُ ما ف هذَا انَّه قَدْ تَركَ الْموقف جل الْجماعة وهذَا اخَف من غَيرِه" انته من "مجموع الفتاوى" (23/406)  

الوجه الخامس:

ذكر العلماء أن المصل إذا كان مريضا، فلو صل مع الجماعة صل جالسا، ولو صل منفردا ف البيت صل قائما،

فالحنابلة يخيرونه؛ لأنه ف الحالين قد ترك واجبا.

والقول الثان أنه يصل ف البيت لأن فرض القيام أهم.

والقول الثالث وهو الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين: أنه يجب عليه حضور الجماعة من المسجد، ويصل جالسا إن لم

يستطع. ينظر: "الشرح الممتع عل زاد المستقنع" (4/ 339)

فمسألتنا كذلك، بل أول؛ لأن اللام الآن ليس عن مصل واحد، لا تتعطل به المساجد، بل اللام عن إغلاق المساجد

وتعطيلها، فلا شك أن الصلاة ف المسجد مع نوع إخلال بها لعذر خير من تعطيل الجماعة مطلقًا.

الوجه السادس:

أنه جاءت السنة بالجمع عند المطر، وسبب ذلك حت لا تتعطل المساجد عن صلاة الجماعة، لأنه من الممن أن يصل كل

رجل جماعة بأهل بيته، ولن إقامة الجماعة ف المساجد لها شأن ف الشريعة، فان الجمع من أجل تحصيلها خير من

الصلاة ف وقتها بلا جمع مع تعطيل المساجد وإغلاقها.

الوجه السابع:
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كلام شيخ الإسلام فإنه رجح أن الاصطفاف أهم من سد الفرج كما جاء ف ن أن تخرج المسألة تخريجا ظاهرا علأنه يم

الاختيارات:

"لو حضر اثنان وف الصف فرجة فأيهما أفضل: وقوفهما جميعا أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر ؟ رجح أبو العباس

الاصطفاف مع بقاء الفرجة لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب" انته من "الفتاوى البرى" لابن تيمية (5/ 348)

فإذا أجاز بقاء الفرجة لأجل الاصطفاف، مع تجويزه صلاة المنفرد خلف الصف لعذر فهذا يدل عل أن ترك الفرجة عنده

أخف، ومسألتنا أقرب إل ترك الفرجة فتجوز عند الحاجة.

والحاصل

أن الذي يظهر جواز صلاة الجماعة ف المساجد مع وجود مسافات بين المصلين ف الصف خوفا من انتشار العدوى

الشرع من الواجبات والشروط والأركان الت والوباء، وأنه أفضل من إغلاق المساجد، فترك التراص هنا لعذر، وله نظائر ف

تترك للعذر مع كونها أشد منه.

وقد سئل الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه اله : 

عندما نُصلّ ف البيتِ صلاةَ الجماعة نتركُ الفراغَ بين الصفوفِ خوفًا من انتقالِ عدوى وباء "كورونا" بينَنا، فهل هذا يجوزُ؟

فأجاب : الحمدُ له، وصلَّ اله وسلَّم عل نبيِنا محمدٍ، أما بعد :

فتجوزُ المباعدةُ بين الصفوفِ ف صلاة الجماعة لسببٍ يقتضيه؛ لأنَّ اتّصال الصفوفِ ليس بواجبٍ، بل الواجب تسويةُ

.هال إنْ شاء تركه ف هذه الأحوال؛ فلا حرج مثل العدوى ف منه انتقال خشإذا كانَ ي التَّراص نفيها، ل فوفِ والتَّراصالص

 .ه أعلموال

[أملاه : عبدالرحمن بن ناصر البراك ف 21 شعبان 1441 هـ]

https://sh-albarrak.com/article/18038

ولن يلاحظ أن هذا فيما إذا لم يأت قرار من الجهات المختصة بترك صلاة الجماعة ف المساجد وإغلاقها مؤقتا حت يرتفع

هذه الجائحة ‐كورونا‐ [كوفيد19] فالواجب هنا الامتثال لهذا القرار حت كثير من البلاد الإسلامية ف الوباء، كما حصل ف

يرتفع المرض ويؤمر الناس بالعودة للحياة الطبيعية عملا بالمصلحة العامة.

واله أعلم.


